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Identification

Ref
18895

Juridiction
Cour de cassation

Pays/Ville
Maroc / Rabat

N° de décision
252

Date de
décision
20070307

N° de dossier
43/4/1/2007

Type de décision
Arrêt

Chambre
Administrative

Abstract

Thème
Recouvrement des créances publiques,
Administratif

Mots clés
Tribunaux administratifs, Recouvrement, Crédit
agricole, Compétence juridictionnelle

Base légale Source
Revue : Revue Mouhakama المجلة محاكمة

Résumé en français

L’article 15 de la loi 15-99 portant réforme du Crédit Agricole  prévoit que le recouvrement des prêts
accordés par le  CNCA, avant la  transformation en société anonyme, doit  continuer à être effectué
conformément à la législation sur le recouvrement des créances publiques.  La demande en nullité d’un
commandement de payer une créance relève de la compétence des juridictions administratives.

Résumé en arabe

– تنص المادة 15 من القانون رقم 99-15 ف شأن إصلاح القرض الفلاح عل أنه يواصل تحصيل مبالغ القروض الممنوحة من لدن
الصندوق الوطن للقرض الفلاح قبل تحويله إل شركة مساهمة وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العامة… طلب إبطال إنذار

بأداء دين من ديون الصندوق يندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري… نعم.
– القواعد المتعلقة بالاختصاص النوع تعتبر من النظام العام تثيره الجهة القضائية المعروضة عليها القضية تلقائيا، ولا تأثير لتسليم
الأطراف بالدفع بعدم الاختصاص النوع أو عدولهم عن الجهة الت رفعوا إليها دعواهم وتبت فيه بحم مستقل ولو لم يطلب الأطراف

ذلك… نعم.
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Texte intégral

عدد 252، المؤرخ ف 07/03/2007، ملف إداري القسم الأول عدد 43/4/1/2007
باسم جلالة الملك

بتاريخ 07/03/2007 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعل ف جلستها العلنية أصدرت القرار الأت نصه:
بين: القرض الفلاح للمغرب شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة ف شخص ممثلها القانون الائن مقره

الاجتماع برقم 28 زنقة أب فارس المرين الرباط.
.بالدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الأعل ينوب عنه الأستاذ محمد افركوس المحام

المستأنف
وبين: السيد ج.ر الساكن برقم 6 الزنقة 10 درب الفوارات الدار البيضاء.

المستأنف عليه
الوقائع

إل المقال المرفوع بتاريخ 8/1/2007 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد افركوس، الرام بناء عل
استئناف الحم الصادر عن المحمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/11/2006 ف الملف عدد: 180/2006 غ.

وبناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.
وبناء عل الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم

إدارية.
وبناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974.

وبناء عل الأمر بالتخل والإبلاغ الصادر بتاريخ 21/2/2007.
وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/7/2007.

وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهما.                                                     
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره ف هذه الجلسة والاستماع إل ملاحظات المحام العام

السيد أحمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

:الاختصاص النوع ف
حيث بمقال قدم بتاريخ 16 مارس 2006 أمام المحمة الإدارية بالدار البيضاء، طلب السيد ر.ج أساسا التصريح ببطلان الإنذار بأداء
مبلغ 254.110.27 درهما الصادر عن الصندوق الجهوي للقرض الفلاح واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للإطلاع عل جميع ملفات
القروض الت يدع المدع عليه أنه استفاد منها، أجاب الصندوق المدع عليه بالدفع بعدم الاختصاص النوع للمحمة الإدارية
بسبب الطبيعة التجارية للعلاقة بين الطرفين فأصدرت المحمة الإدارية حمها برد الدفع والتصريح باختصاصها للبت ف الطلب وهو

.المغرب م المستأنف من طرف القرض الفلاحالح
أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحم المستأنف بالتناقض ف تييف العقد موضوع النازلة وذلك باعتباره ف نفس الأن عقدا تجاريا ودينا
عموميا، ف حين أن المستأنف عليه قد وطن القرض والأداءات المتعلقة به بحساب بن مفتوح لدى المستأنف يجري عليه القانون
البن، بالإضافة إل الطبيعة التجارية للقرض للمغرب استنادا إل شله القانون كشركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس
رقابة وليس من شأن ملية أغلب رأسماله من قبل الدولة وتمثيل وزارة الفلاحة لمجلس إدارته الجماعية ووزارة المالية بمجلس رقابته،
التأثير عل طبيعته القانونية ولا تف صفة الشخص العام وحدها لأضفاها صفة العقد الإداري عل العقود الت يبرمها، ذلك أنه بالرجوع
إل المادة الثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية، فإنها تستثن الديون ذات الطابع التجاري المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية،
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وتنأى بها عن تنفيذ مقتضيات قانون مدونة التحصيل ولو حملت وثائق المستأنف خطأ الإشارة إليه، كما أن المستأنف عليه وقبل حجز
الملف للمداولة، عدل عن رفع دعواه أمام المحمة الإدارية، حينما تقدم بمقال إصلاح التمس فيه التصريح بعدم الاختصاص وإحالة
م مفتقدا للأساس القانونون معه هذا الحم المستأنف لم يجبه عن ذلك، مما يمة التجارية للاختصاص، إلا أن الحالمح الملف عل

ويتعين إلغاؤه.
لن حيث أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوع تعتبر من النظام العام تثيره الجهة القضائية المعروضة عليها القضية تلقائيا، ولا
تأثير لتسليم الأطراف بالدفع بعدم الاختصاص النوع أو عدولهم عن الجهة الت رفعوا إليها دعواهم، حيث يجب عل المحمة المثار

أمامها الدفع أن تبت فيه بحم مستقل وذلك طبقا للقوانين المطبقة عل النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك…
وحيث إن المادة 15 من القانون رقم 99-15 ف شأن إصلاح القرض الفلاح تنص عل أنه يواصل تحصيل مبالغ القروض الممنوحة
من لدن الصندوق الوطن للقرض الفلاح قبل تحويله إل شركة مساهمة وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العامة مما يجعل
الطلب مندرجا ضمن اختصاص القضاء الإداري فان ما ضمن بأسباب الاستئناف غير قائم عل أساس، مما يتعين معه تأييد الحم

المستأنف.

لهذه الأسباب

قض المجلس الأعل بتأييد الحم المستأنف وبإرجاع الملف إل المحمة الإدارية بالدار البيضاء لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتل ف الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط، وكانت الهيئة
– جلال – فاطمة الحجاج الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) أحمد حنين والمستشارين السادة: مصطف
عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحام العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
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